دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 248
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان التنبيه الحادي عشر وخلاصة هذا التنبيه المعبر عنه تأخر الحادث ، خلاصة هذا التنبيه أننا إذا شككنا في تحقق حكم أو موضوع يترتب عليه حكم فالأصل عدم وجود ذلك الحكم وعدم ترتب أو وجود ذلك الموضوع ليترتب عليه الحكم فمثلاً لو شككت في وجوب صلاة ركعتين عليّ أو الدعاء عليّ وما إلى ذلك من الأحكام فاستصحب عدم الحكم كذلك لو علمت بأنه لو تحقق الموضوع الكذائي وهو وجود زيد مثلاً أو وجود عمر أو وجود الصدقة ، لو تصدقت ناذر أنا إنْ تصدقت لأسافرن قربة إلى الله تعالى لزيارة ذلك المؤمن وشككت في تحقق ذلك الموضوع ، الاستصحاب يجري لنفي الحكم وكذلك لنفي الموضوع وهذا لا إشكال فيه كذلك أيضًا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك في تقدم وتأخر الحادث مثلاً قلنا زوجتي كانت ناشز والآن رجعت إليّ واليوم هو يوم الجمعة ولكنني لا أعلم بأنها رجعت يوم الخميس أو يوم الجمعة فواضح لي بأنني أستطيع أن استصحب عدم رجوعها يوم الخميس يعني لا إشكال في جريان استصحاب عدم رجوعها يوم الخميس وبالتالي ماذا يجب عليّ ؟ لا يجب عليّ أن أنفق عليها في ذلك اليوم وهو يوم الخميس ولا يجب عليّ إلاّ النفقة في يوم الجمعة لكن نريد أن ننتبه إلى أمر ، هذا الأمر هو هل أنّ استصحاب عدم مجيئها يوم الخميس يثب لنا مجيئها يوم الجمعة أو يثبت لنا استصحاب عدم مجيئها يوم الخميس الأثر الحكم المترتب على مجيئها يوم الجمعة أم لا هذا هو مورد الحوار والنقاش طبعًا ؛ استصحاب عدم مجيئها يوم الخميس لا يثبت مجيئها يوم الجمعة لأنه لازم عقلي وقد ذكرنا في بعض التنبيهات السابقة أنّ الاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية والاستصحاب المثبت ليس بحجة كما أنه أيضًا استصحاب عدم مجيئها يوم الخميس لا يترتب عليه ماذا ؟ الأثر المترتب على مجيئها يوم الجمعة .

مثال ثاني : 

      كان كلامنا المتقدم في التنبيه الحادي عشر وأوردنا الشطر الأول من هذا التنبيه وخلاصة الشطر الأول كالتالي هو أننا لو شككنا كما يقول الآخوند إذا كان الشك في أصل تحقق الحكم أو الموضوع فإننا نستطيع أن نستصحب عدم الحكم وعدم ذلك الموضوع بعْد ذلك قلنا إذا شككنا في تقدمه وتأخره بعْد القطع بحدوثه فقد قسمنا هذا إلى قسمين : تارة يكون الشك فيه بلحاظ قياسه إلى أجزاء الزمان الآخر وأخرى يكون الشك فيه بلحاظ قياسه إلى حادث آخر كان الكلام المتقدم فيما إذا شككنا فيه بلحاظ قياسه إلى أجزاء الزمان الآخر وقلنا إننا أيضًا نستصحب عدم حدوثه فمثلاً لو شككت في أنّ الناشز خرجت من نشوزها في يوم الجمعة أو الخميس أسطيع أن استصحب عدم خروجها يوم الخميس وأرتب عليه عدم وجوب نفقتها ليوم الخميس ولكنني لا أستطيع أو أن أثبت أنها جاءت يوم الجمعة بالاستصحاب من الأصل المثبت فأستطيع كما يقول الآخوند أن استصحب عدم وجودها يوم الخميس هذا الذي استصحبه وأرتب عليه عدم وجوب نفقتها ليوم الخميس ، طيب ؛ وأما ترتيب أنها جاءت يوم الجمعة فهذا 
أصل مثبت فلا يترتب عليه أيضًا الأثر وجوب نفقتها ليوم الجمعة بالاستصحاب ، بعْد ذلك الآخوند أورد بحثًا خلاصته أنه يمكن القول بإثبات أنها جاءت يوم الجمعة بادعاء خفاء الواسطة أو ادعاء جلاء الواسطة فمثلاً لو كان لديّ زيد وزيد كان كافرًا فأشك في أنه أسلم قبل تقسيم التركة أو بعْد تقسيم التركة ، أستطيع أن استصحب عدم إسلامه قبل تقسيم التركة وبالتالي ماذا ؟ لا يرث ما له نصيب من التركة يعني التركة أقول قُسمت يوم الجمعة أو يوم الخميس وأنا أشك أنه أسلم في يوم الخميس أو ما أسلم ؟ قلنا نستطيع أن نستصحب عدم إسلامه يوم الخميس إذا شككنا في ذلك ولكننا  نستطيع أنه نثبت أنه أسلم يوم الجمعة فضلاً عن ترتيب الآثار المترتبة على إسلامه في يوم الجمعة ، واضح لو هناك تمت آثار أخرى تترتب على إسلامه إلاّ أنّ الآخوند قال قد يقال كما تقدم أنّ الواسطة هاهنا خفية باعتبار أنّ استصحاب عدم إسلامه يوم الخميس يلازم تأخر إسلامه إلى يوم الجمعة والتأخر صحيح صفة صحيح ماذا ؟ واسطة لكنّ هذه الواسطة اللازم العرف لا ينظر إليه لا يراه لخفائه التأخر الذي هو صفة هذه لخفائه أو باعتبار وجود تلازم حقيقي بين عالمي الواقع والشارع إذا ما كان عندنا إلاّ يوم الخميس ويوم الجمعة واستصحبنا عدم وجوده يوم الخميس فماذا ؟ راح يثبت أنه أسلم يوم الجمعة لوجود تلازم حقيقي بين عدم إسلامه في الواقع يوم الخميس وإسلامه يوم الجمعة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الوجه الثاني .....  ) وأجاب الشيخ  حسين – الوجه الثاني ما راح يصير أصل مثبت نقول - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هو قال طبعًا إذا استظهرنا أنّ الواسطة خفية أو جلية مثل المتضايفين والعلة والمعلول قال قبل به هو فيما تقدم ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذه دعوى تلازم بين عالم الشارع وعالم الواقع ) وأجاب الشيخ  حسين – أيوه ، يعني الذي أقول أنه لظهور التلازم لوجود إما لخفاء الواسطة أو لجلائها ، بعْد ذلك الآخوند أورد كلامًا وقال إذا كان هناك أثر يترتب على إسلامه يوم الجمعة قد يدعى أو يقال بترتب هذا الأثر باعتبار تحقق الموضوع الذي يترتب عليه الأثر والموضوع يتكون من جزئين : الجزء الأول يثبت بالتعبد وهو استصحاب عدم إسلامه يوم الخميس والجزء الثاني يثبت بالاستصحاب فيثبت بالوجدان الذي هو الآن يوم الجمعة موجود فإذا قبلنا إنّ الموضوع مركب يعني للأثر وأحد جزئيه يثبت بالتعبد جريان الاستصحاب والآخر بالوجدان فأيضًا يقال بترتب الأثر ، كان هذا هو خلاصة لما تقدم هذا إذا لاحظنا إذا شككنا في الحادث بالنسبة إلى أجزاء الزمان ، الكلام المتقدم ماذا ؟ إذا شككنا في الحادث بالنسبة إلى أجزاء الزمان ، كلامنا في هذا اليوم فيما إذا شككنا بالحادث بالنسبة إلى حادث آخر مو إلى زمان بل إلى حادث آخر ، شوفوا هذا إذا شككنا في تحقق حادث بالنسبة إلى حادث آخر تارة يكون الحادثان معلوما التأريخ يعني أعلم بأنّ زيدًا مات وأنّ عمرًا مات وعمر هو أب لزيد وأعلم أنّ زيدًا مات يوم الخميس وعمر الذي هو أب لزيد معلوم تأريخ وفاته مات ماذا ؟ يوم الجمعة فواضح أنه هنا الأب يرث من ابنه هذا لا إشكال فيه وأخرى يكون التأريخ لهما مجهولاً لا أعلم بأنهما مات متقدمين يعني أحدهما متقدم على الآخر أو أنّ أحدهما تأخر عن الآخر أو أنّ الموت حدث متقارنًا لزيد وعمر ، هذه صورة شنسميها بالنسبة للحادثين ؟ مجهولا التأريخ يعني لا أعلم لا بالتقدم ولا التأخر ولا المقارنة والصورة الثالثة أن أعلم أنّ أحدهما تقدم في موته على الآخر لكنني لا أعلم أنّ الأب مات قبل ابنه أم أنّ الابن مات قبل أبيه ، أحدهما سبق الآخر في الانتقال إلى عالم الآخرة ولكن لا اعلم بالمتقدم أو المتأخر منهما ، كلامنا في هاتين الصورتين يعني في صورة مجهولي التأريخ وفي صورة العلم بكون أحدهما تقدم على الآخر لكن لا نعلم بالمتقدم منهما في هاتين الصورتين ، قبل البحث في هاتين الصورتين يحسن بنا أن نرجع إلى بعض معلوماتنا المتقدمة التي مرت علينا في الفلسفة لنوضح الفكرة التي يريد الآخوند أن يشرحها لنا ، خلاصة ما مرّ عندنا أنّ الوجود ينقسم إلى قسمين وجود محمولي ووجود نعتي وإنْ كان يستشكل البعض في إطلاق الوجود الناعت عليه وإنْ كان يستشكل البعض في إطلاق الوجود الناعت عليه ويسميه باسم آخر غير وجود ناعت بس نحن الآن نبقى مع هذا المصطلح ، ما الفرق بين الوجود المحمولي والوجود الناعت ؟ الفرق أنّ الوجود إذا كان بمفاد كان التامة يسمى بالوجود المحمولي مثل كان زيد يعني وُجد زيد أما إذا كان بمفاد كان الناقصة التي ترفع المبتدأ اسمًا لها وتنصب الخبر خبرًا لها فنسميه هذا وجود ناعت مثل نقول كان زيدٌ قائمًا أو عالمًا أو أديبًا هذا نسميه وجود ناعت ، طيب ؛ كما أنه عندنا العدم يكون كالوجود يعني على قسمين عدم محمولي وهو العدم لزيد يعني حمل العدم نقول ليس زيد بموجود أو نقول المعبر عنه بأنّ زيد معدوم في الحقيقة لا وجود له يعني حمل العدم على زيد إذا صح التعبير وهذا نسميه عدم محمولي يعني نفي وجود زيد ، نفي الوجود عن زيد بحمل العدم عليه مع التسامح في التعبير لأنّ هذه التعبيرات مش دقيقة من الناحية الفلسفية معاي ؛ وعدنا عدم ناعت نقول ماذا ؟ ليس زيدٌ بقائم يعني ماذا أريد ؟ أريد أن أسلب القيام عن زيد ما أريد أن أنفي الوجود عن زيد فإذن عندي قسمان من الحمل من الوجود ، أولاً عندي قسمان من الوجود وجود محمولي وهو إثبات الوجود لزيد ووجود ناعت وهو الذي يستفاد من كان الناقصة والعدم أيضًا عندي على قسمين أيضًا عدم محمولي وعدم ناعت هذه مقدمة كانت واضحة عندنا ومشروحة لدينا في الأبحاث السابقة المنطق والفلسفة الذي نريد أن نقوله الحكم أيضًا هذه مقدمة رقم اثنين تارة يترتب على وجود الشيء وأخرى يرتب على الوصف الذي يتصف به ذلك الشيء يعني أنّ الحكم إذا لم يكن ثابتًا ذلك الشيء الوصف الكذائي فالحكم لا يثبت له ، شوفوا الآن نعطي أمثلة اشلون الحكم مرة يترتب على نفس وجود الشيء ومرة يترتب على الوصف المتحقق لذلك الشيء ، قبل أن نعطي أمثلة الوصف على قسمين : الوصف - هذه المقدمة رقم 3 – الوصف تارة يكون الوصف يمثل عنوانًا مشيرًا يعني لا دخل له بالموصوف بس هو عنوان مشير وأخرى يكون الوصف ليس بالعنوان المشير الذي لا دخل له بالموضوع بل يترتب عليه الحكم يعني كقيد وليس كعنوان مشير له دخل ، ما يقال أنّ القيد له دخل في المقيد بحيث إذا انتفى القيد انتفى المقيد فإذن العنوان هذا أو الوصف أيضًا له لحاظان أحدهما لحاظ المشيرية دون وجود مدخلية له وأخرى يكون للوصف دخلاً في ترتب الحكم عليه هذا أيضًا مقدمة يكون نفهمها مثال ذلك ، الآن راح أعطي مثالاً لاحظوا ؛ اشلون بعض الأوصاف يرتب عليها الشارع المقدس أحكامًا شرعية ، مو نحن نقول إذا ابتدأ الرجل صلاته محاذٍ للمرأة واقترنتا أو تكبيرة الإحرام لهما هذا الوصف شنهوا ؟ الاقتران يوجب بطلان صلاتهما الرجل والمرأة فالمرأة صلاتها باطلة والرجل المسكين الذي أيضًا قارنت تكبيرته تكبيرة المرأة قارنت تكبيرته تكبيرة المرأة أيضًا باطلة بس الحكم هذا مرتب على ماذا ؟ على الوصف وهو التقارن ، بعَد ؟ شوفوا المثال التقدم مثلاً ؟ إذا أنا بعتك الكتاب بماذا ؟ بشاة وأنت اشتريت ودفعت لي نعجتك وأعطيتك الكتاب تارة يكون الكتاب معيبًا لكنّ حدوث العيب تارة قبل العقد وأخرى بعْد العقد لاحظوا ؛ إذا كان العيب قد حدث في الكتاب قبل العقد متقدمًا على العقد هذا شنسميه ؟ هذا يوجب لك الخيار في فسخ البيع لأنّ هذا الوصف وهو العيب قد حدث متقدمًا والخلاصة أنّ الأوصاف هذه وهي التقدم والتأخر والمقارنة لها مدخلية بالحكم ، خلنا نشوف بعَد التأخر ، لو لاقى ثوبي الماء وكان نجسًا والآن الماء ماذا ؟ كر ولكنني أشك في أنه لاقاه قبل الكرية أو بعْد الكرية فإنْ كان لاقاه يعين ثوبي النجس لاقى الماء بعْد كريته يعني لاقاه في حال تأخر الكرية ، تأخر كوصف للماء مو للملاقاة يعني الماء موجود وأصبح كرًّا ، صفته كرًّا ثم حدثت الملاقاة ، الثوب الآن الذي لاقى ماء وصفه بأنه كر طاهر وإلاّ نجس ؟ طَهُر لأنه إذا بلغ الماء كرًّا فلا ينفعل بل يكون طاهرًا في نفسه ومطهِّرًا لغيره فإذن وصف التأخر له دخل في ترتب حكم شرعي عليه ، الآخوند هاهنا بعْد أن يبين لنا هذه المقدمات تحت سطور بحثه يقول إذا شككنا في تحقق أحد الحادثين بالقياس إلى حادث آخر وأجرينا الاستصحاب في الشق الأول في المطلب الأول هذا الاستصحاب تارة نجريه قلنا بمفاد كان التامة وأخرى بمفاد كان الناقصة ومرة نجريه في جانب الوجود وأخرى في جانب العدم ، الآن أي الصور التي نريد أن نجري فيها ؟ نريد أن نجري الاستصحاب بمفاد كان التامة يعني كان بمعنى وُجد زيد ، كان بمعنى الوجود ، طيب ؛ بيان ذلك : خلنا الآن نأتي بمثال نحن الآخوند جاء لنا بمثال المتوارثين الأب والابن ، المتوارثين الذين لا نعلم بأنّ أيهما مات متقدمًا وأيهما مات متأخرًا ، في هذه الحالة إ، شوفوا شنريد أن نستصحب ؟ إذا كان الأثر الشرعي يترتب على أحد طرفي الاستصحاب دون الطرف الآخر يعني أنّ أحد طرفي الاستصحاب إذا جرى ترتب عليه أثر شرعي أما طرفه الآخر فجريان الاستصحاب فيه لا يترتب عليه حكم أو أثر شرعي ، بيان ذلك : من خلال المثال لو كان لدينا أحد المتوارثين واحد مسلم والآخر كافر ومات كلاهما الآن مات فأستطيع أن استصحب عدم موت المسلم منهما انتبهوا ؛ عدم موت المسلم من هذين المتوارثين ، طيب ؛ استصحاب عدم موت المسلم يعني في الحقيقة أنا ماذا استصحب ؟ استصحب راح يرث من الكافر إنْ قلت لماذا لا استصحب عدم موت الكافر ؟ قلت لأنّ استصحاب عدم موت الكافر لا يترتب عليه أثر شرعي لأنّ الكافر لا يرث من المسلم فلا يقال لي بأنّ استصحاب عدم موت المسلم يعارض باستصحاب عدم موت الكافر وإذا تعارض الاستصحابان تساقطا لأنّ جريان الاستصحاب في الطرف الآخر وهو استصحاب عدم موت المسلم الكافر ما يترتب عليه أثر شرعي ليجري ويعارض استصحاب عدم موت المسلم فيتساقطا عند التعارض فإذا كان مثل أنا الآخوند يقول يعني أنّ استصحاب أحدهما يترتب عليه الأثر دون الآخر فهذا الاستصحاب يجري بلا كلام ، استصحاب عدم موت مسلم أحدهما يعني في الحقيقة هناك مات اثنان وكلاهما مجهول التأريخ لا نعلم أيهما المتقدم وأيهما المتأخر ، حادث بالنسبة إلى حادث آخر وهما متوارثان لعلهما أب وابن وأحدهما مسلم والآخر كافر لكنّ استصحاب عدم موت مسلمهما يترتب عليه أثر شرعي فيجري الاستصحاب فيه بلا معارض ، الخلاصة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، إذا كلاهما مجهول التأريخ بالنسبة لي المسلم والكافر فهل أستطيع أن أقول إنّ استصحاب عدم موت المسلم يعارض باستصحاب عدم موت الكافر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يعين الأثر ما تقول لي هكذا ، الأثر في أنه أريد أرتب إرث المسلم من الكافر أما إرث الكافر من المسلم أقول هذا لا يرث على كل حال أجرينا الاستصحاب أو لم نجريه ، على الاستصحاب أريد أرتبه وهو التقسيم والحصة من التركة أقول إنّ التقسيم والحصة من التركة لا تثبت إلاّ بإجراء الاستصحاب بأحد الطرفين دون الآخر في مجهولي التأريخ هاهنا فيقول الآخوند هذا يجري بلا إشكال ، هذا على أي وصف ؟ التقدم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذا فرضنا يجري بلا إشكال يعني سوف يرث ) وأجاب الشيخ  حسين – سوف يرث المسلم الكافر ولا يقال إنه استصحاب عدم موت المسلم يعارض باستصحاب عدم موت الكافر فيتساقطان فلا يرث أحدهما من الآخر يعين يرجع الكافر يرث أمواله ورثته والمسلم يرث أمواله ورثته بل نقول إنّ المسلم يرث من الكافر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذه مش ثمرة لنا في الشريعة الإسلامية ، الثمرة أن يرث المسلم من الكافر ، الخلاصة أنّ الآخوند يقول إنْ كان هاهنا الاستصحاب بمفاد كان التامة يعني الوجود المحمولي وأجرينا استصحاب عدم موت مسلمهما ورث المسلم من الكافر دون العكس أما إذا كان كلاهما مسلم وكان الأثر الشرعي يترتب على كل منهما تعارض استصحاب عدم موت الأب مع عدم موت الابن فتساقطا .

التطبيق : 

     وإنْ لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر عُلم بحدوثه أيضًا نحن نعلم أنّ كلاهما مات الأب والابن وشُكّ في تقدم ذاك عليه وتأخره عنه كما إذا عُلم بعروض حكمين مثل شنهوا ؟ أنا أعلم بأنه أقيمتا صلاتي جمعة لكن لا أعلم بأيهما ماذا ؟ اعلم تارةً بأنه إحداهما تقدمت عن الأخرى لكن لا أعلم بأيهما المتقدمة وأيهما المتأخرة وأخرى أعلم بالمقارنة فبهذه الحالة أعلم ببطلان كلتا الصورتين أو موت متوارثيه وشُكّ في المتقدم والمتأخر منهما فإنْ كان مجهولي التأريخ فتارة كان الأثر الشرعي لوجود احدهما بنحو خاص يعني على التقدم لأحدهما أو التأخر أو المقارنة هذا نسميه وجود خاص مش الوجود المطلق مو نفس وجود زيد بل الوجود الذي مقرون بالتقدم أو التأخر أو المقارنة كما بيّن أنّ بعض الأحكام تترتب على هذا الوصف الخاص بس تارة الوصف يصير عنوان مشير وأخرى أش سميناه ؟ ليس بالعنوان المشير بل سميناه ..... الذي له دخل في ترتب وعدم ترتب الحكم الشرعي فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن لا للآخر يعني الآخر ولذلك رأينا أنّ مثلاً ماذا ؟ إذا أجرينا عدم تقدم موت المسلم أو عدم مقارنته أش راح يترتب عليه ؟ إرث المسلم أما الآخر لو أجرينا استصحاب عدم موته ما راح يترتب عليه أثر لأنه ما راح يرث من المسلم لا للآخر ولذلك يقول : لا للآخر ولا له ، لا له أيضًا أي شيء ؟ المسلم الأثر مو راح يترتب على استصحاب عدم موت المسلم إذا كان ماذا ؟ أقول مثلاً أنا استصحب عدم موته متقدمًا على الكافر يعني استصحب عدم موته متقدمًا بس بعَد ما أستطيع استصحب عدم موته متأخرًا أو استصحب عدم موته مقارنًا لأنّ هذين الاستصحابين ما راح أيضًا يترتب عليهما أثر إذْ لو أجريت لهما ماذا ؟ ما راح يترتب عليهما أثر ولذلك يقول ولا له بنحو آخر فهذا فاستصحاب عدمه صار بلا معارض بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك يعني كان الأثر الشرعي يترتب على استصحاب كل منهما بالوصف الخاص كذلك بالوصف الخاص يعني التقدم والتأخر والمقارنة كما لو فرضنا الأب والابن فلو فرضنا استصحاب عدم موت الأب راح يعارض استصحاب عدم موت الابن وبالعكس أيضًا يعني استصحاب عدم التقدم لموت الأب يعارض استصحاب عدم التقدم لموت الابن واستصحاب عدم التأخر لموت الأب أيضًا يعارض استصحاب عدم التأخر لموت الابن ولذلك يقول بلا معارض بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك أو لوجوده هذا أيضًا اشلون يعني ننظر إلى نفس الوجود الذي سميناه ماذا ؟ الوجود المحمولي مش الوجود الناعت هو أصل تحقق الوجود فأنا أقول يعني عدم زيد استصحاب عدم وجود زيد معارض استصحاب عدم وجود عمر واستصحاب عدم وجود عمر راح يعارض استصحاب عدم وجود زيد هذا إذا كان وجود محمولي وإذا كان الوجود ناعت استصحاب عدم تقدم زيد يعارض استصحاب عدم تقدم عمر وبالعكس ولذلك يقول إذا كان لوجود كل منهما كذلك أو الوجود المحمولي أو لكل من أنحاء وجوده ، النحو الوجودي الذي هو سميناه الوجود الناعت فإنه حينئذ يعارض فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد للمعارضة باستصحاب العدم في آخر لتحقق أركان الاستصحاب في كل منهما عنده يقين سابق وشك لاحق هذا إذا كان الأثر المهم متربًا على وجوده الخاص الذي كان بمفاد كان التامة وأما إذا كان مترتبًا على وجوده بمفاد كان الناقصة هذا يأتي الكلام عليه .

      وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

